 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الرابع

الفصل الرابع
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة

وفيــــــــه :

تمهيد 

 منهج العلماء في دلالة الألفاظ

المبحث الأول 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المنطوق

المبحث الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المفهوم

تمهيد
منهج العلماء في دلالة الألفاظ
الدلالة : هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدال ، والثاني هو المدلول(
) . 

اختلف علماء الأصول في طرق الدلالة على الألفاظ ؛ لاستنباط الحكم الشرعي إلى منهجين : 
أولاً : منهج الحنفية : الذين قسموا اللفظ من حيث الدلالة إلى أربعة أقسام هي : 
                          1. إشارة النص  ،    2. عبارة النص ،     3 . دلالة النص  ،      4 . دلالة الاقتضاء (
)  . 
ثانيًا : منهج الشافعية والمتكلمين : الذين قسموا اللفظ من حيث الدلالة إلى : المنطوق ، والصريح ، وكل واحد منهما انقسم إلى أقسام متعددة ، كما هو واضح من مخطط الرسم الآتي :ـ 


بالمقارنة بين المنهجين يتبين ما يأتي :ـ 
	منهج الحنفية
	
	منهج الشافعية

	إشارة النص
	ـــــ يقابله ـــــ
	إشارة النص

	عبارة النص
	ـــــ يقابله ـــــ
	المنطوق الصريح

	دلالة النص
	ـــــ يقابله ـــــ
	مفهوم الموافقة

	دلالة الاقتضاء
	ـــــ يقابله ـــــ
	دلالة الاقتضاء

	
	
	مفهوم المخالفة

	
	
	دلالة الإيماء


إشارة النص : هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود بالسوق ، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لأجله وليس بظاهر من كل وجه(
) . 
عبارة النص : هي دلالة اللفظ بنفسه دلالة واضحة على الحكم المسوق له الكلام تبعًا أو أصالة(
) . 
مثالهما : قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ             ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
وجه الدلالة : يدل النص بالعبارة على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في جميع ليالي رمضان من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق . 
ويدل الإشارة على صحة صوم من أصبح جنبًا ما دام الاستمتاع جائزًا إلى طلـــوع الفجر (
) . 
دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، لوجود معنى فيه ، أي : لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أنَّ هذا المعنى هو مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، ويستوي في ذلك أنْ يكون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو مساويًا له(
) . 
يقول الشيخ عبد العزيز البخاري : ( هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصــوده )(
) ، وسماها عامة الاصوليين بفحوى الخطاب ؛ لأنَّ فحوى الكلام معناه(
) . 
يقول استاذنا الدكتور الزلمي : ( ومن هنا اعتبر العلماء أنَّ الحكم الثابت بدلالة النص ثابت بطريق المفهوم اللغوي لا بطريق الاجتهاد والاستنباط ؛ لأنَّ موجب الحكم الذي تحقق في المسكوت عنه ـ كما تحقق في عبارة النص ـ إنَّما كان إدراكه بمجرد المعرفة باللغة ، وإنْ كان الظهور والوضوح على مراتب تتفاوت بحسب طبيعة النص وحسب إدراك من يريد استنباط الحكم من النص)(
) . 
مثالها : قوله تعالى : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ ( سورة النساء ) .
وجه الدلالة : تدل الآية الكريمة بدلالة النص على تحريم الجدات وبنات الأولاد ـ مثلاًـ لأنَّ البصير باللغة يدرك أنَّ وجه التحريم هو القرابة الداعية لنوع خاص من الاعتزاز والتكريم ، وإنَّ هذا السبب نفسه متوفر في السبع المحرمات بدلالة نص التنزيل من جهة النسب(
) . 
دلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على معنى خارج يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية(
) . 
اتفق جميع علماء الحنفية والشافعية وغيرهم على أنَّ المقتضى ثلاثة أنواع : 

أ . ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه . 

ب . ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلاً . 

ج. ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعًا . 

وقد بحثت هذه المسألة مع الأمثلة عليها في عموم المقتضى . 

أما تقسيم الشافعية ، الذين قسموا دلالة الألفاظ إلى ست ، فقد اتفقوا من التسمية مع الحنفية على الدلالة الإشارية ، ودلالة الاقتضاء . وقسموا اللفظ عندهم إلى قسمين : المنطوق ، والمفهوم  
وأما : المنطوق :  هي دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق(
) . وقسموه إلى قسمين : 
المنطوق الصريح : عبارة عن دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن . كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
وجه الدلالة : النص يدل بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا وعلى حل البيع وحرمة الربا . 
المنطوق غير الصريح : هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام ، فاللفظ لم يوضع للحكم ، لكن الحكم لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . كما في قوله تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﰓ   ﭼ ( سورة البقرة ) .
وجه الدلالة : دلّت الآية على أنَّ النسب يكون للأب دون الأم ، وأنَّ نفقة الولد عليه لا عليها . 

وقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : دلالة الإشارة ، ودلالة الاقتضاء ، ودلالة الإيماء ، وأما الأولى ، والثانية ، فقد اتفقوا مع الحنفية في التسمية ، ولا حاجة لإعادة تعريفهما . 

وأما دلالة الإيماء : هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أن نظيره علة لكان الاقتران به بعيدًا . كما في قوله تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭼ ( سورة المائدة ).
وجه الدلالة : النص يدل دلالة إيماء على أنَّ وصف السرقة علة لوجوب قطع اليد . 

وعرفها أستاذنا الدكتور الزلمي : ( هي دلالة عقلية التزامية للنص على أنَّ حكمه معلل بعلة يدور معها وجودًا وعدمًا )(
) . 
وعدّها الدكتور مصفى الخن في مقابلة عبارة النص عند الحنفية ، إلاّ أنَّ أستاذنا الدكتور الزلمي قال : ( وهذا النوع لا يلتقي مع أي نوع من أنواع الدلالات الأربع السابقة لدى الحنفية )(
) . 
أؤيد أنَّها لا تلتقي مع أي نوع من هذه الأنواع الأربعة ، ولكن عدّها ابن أمير حاج بمثابة دلالة الإشارة ، قال : ( ويقال دلالة الإشارة وكذا ما قبله ، وهو الإيماء يقال له دلالة الإيماء  كدلالة مجموع ، كقوله تعالى : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﮂ  ﭼ ( سورة الأحقاف ) )(
) . 
وعندما تتبعت كتب اللغة وجدت أهل اللغة قد عدّوا الإيماء إشارة ، قالوا : ( الإيماء : هو الإشارة ، أي : أن يكون أمامك فتشير إليه بيدك ، وتقبل بأصابعك نحو راحتك )(
) . ولهذا قد اشتركا في أنَّ كل منهما يسمى وحيًا ، بعيدًا عن القصد الذي اتصف به الإيماء ، كما قالوا عنه في تعريفه ، يقول الإمام النووي : ( الإيماء الإشارة )(
) . على أي حال : فإنَّ هذه مجرد تسمية على ما أظن .
وأما دلالة المفهوم : ما دل اللفظ على الحكم لا في محل النطق. وهو قسمان :ـ 
مفهوم الموافقة : هو أنْ يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمنطوق به ، ويسمى " فحوى الخطاب" و " لحن الخطاب " ، وسموه الحنفية " دلالة النص " . 
مفهوم المخالفة : هو أنْ يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق به في الحكم ، ويسمى " دليل الخطاب " وهو على أقسام : 
1. مفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت خلاف الحكم المقيد بوصف ، على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه لمن انتفى عنه ذلك الوصف . 
2. مفهوم الشرط : هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط . 
3. مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت عنه بعد هذه الغاية . 
4. مفهوم العدد : هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص ، على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق ؛ لانتفاء ذلك القيد . 
5. مفهوم اللقب : هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم ، على نفي حكمه المذكور عماد عداه . 
إضافة إلى مفهوم العلة والحصر ، ومن أراد الإطلاع على هذه الأنواع يمكن مراجعة المصادر في مظانها(
)  . 
المبحث الأول 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المنطوق

المطلب الأول : عموم المقتضى

المطلب الثاني : دوران اللفظ بين الإشارة والعبارة 

المطلب الأول 

عموم المقتضى

أصل بناء القاعدة : 

المقتضى: هو ما اضمر ضرورة صدق المتكلم(
) ، أي : أنَّ اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء(
)  . 

ﭧ ﭨ  ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ (سورة يوسف) . 

فإنَّ الكلام لا يستقيم بلا تقدير لوقوعه من الأمة فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة ، كالعقوبة والحساب والضمان وغيره ، والسؤال يتقدر بقدر الضرورة لصدق المتكلم(
).

وعن ابن عباس ( عن النبي ( قال : ( إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه ، وقال عنه : إسناده صحيح إنْ سَلِم من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني ، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ، ورواه ابن حبان والدار قطني بلفظ آخر (
).

فإنَّ النبي (  أخبر عن رفع الخطأ والنسيان ، ويتعذر حمله على حقيقته ؛ لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول ( ، ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة ، فلابدَّ من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية ، إذ ضرورة صدق النبي ( في كلامه(
). يقول فخر الإسلام البزدوي: (وأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري)(
) . 

آراء العلماء

رأي الحنفية : ان لا عموم للمقتضى لأنه لفظ اسم مفعول، أي: لا يجوز ان يثبت له صفــة العموم(
) .

رأي الشافعية: انقسم الشافعية فيما بينهم على رأيين : 

1. بأنَّ للمقتضى عموم ؛ لأنّه لفظ اسم فاعل ، أي: يجوز أن يثبت فيه العموم ولم يذكر في كتب الأصول الجزم بأنَّ الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى- قال بعموم المقتضى(
). إلا ما ذكر في التلويح: (وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحمه الله تعالى)(
).

2. موافقة رأي الحنفية بعدم عموم المقتضى ، واختاره أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب(
) ، وبه قال الغزالي: لا عموم للمقتضى إنما العموم للألفاظ لا للمعاني(
).
تحرير محل الخلاف : 

إن كان تقدير المضمر لا يحتمل أية تقديرات متعددة وإنما يحتمل تقدير واحد يستقيم الكلام به ، سواء كان هذا التقدير على وجه العموم أو الخصوص . فقد ذهب جمهور العلماء إلى الأخذ بهذا التقدير ، ولكن إن كان تقدير المضمر يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بإحدهما ، فهل يعم كل تلك التقديرات أم يقدر بتقدير واحد ؟(
)
الأدلة ومناقشتها

حجة النافين ( الحنفية ومن قال بقولهم ) : 

1. عن عبد الله بن عمر عن حفصة ( عن النبي (  قال : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه النسائي ، ورواه الدار قطني عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ، وقال عنه : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات(
) . 
وجه الدلالة : ظاهر الحديث ينفي صورة الصوم حسًا ، ولكن وجب رده إلى الحكم وهو نفي الأجزاء والكمال(
). فإذا قال: لا صيام ، فالحكم غير منطوق به ؛ وإنما اثبت ذلك من طريق الضرورة(
).

2. قال النبي ( : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)(
).

وجه الدلالة : أي : رفع " حكم " الخطأ والنسيان ولا عموم له ، ولو قال: لا حكم للخطأ لا تكن حمله على نفي الإثم والغرم ، لا على العموم في الأجزاء والكمال ؛ لأنَّ الأجزاء والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة ، وإنّما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر(
).

3. إن المقتضى هو ما يضمر في الكلام ضرورة التصحيح صيانة له عن الخُلف ، والعموم من عوارض النظم وهو غير منظوم حقيقة فلا يجوز فيه العموم ؛ وذلك لأنَّ ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص بعيدًا للحكم بدونه لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعًا، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى فان الكلام مفيدٌ بدونه فبقى فيما وراء موضع الضرورة وهو صحة الكلام على أصله وهو العدم فلا يثبت فيه العموم(
). 

حجة المثبتين (الشافعية ) : 

1. إنَّ المقتضى هو مطلوب النص ومراده ، فصار كالمذكور نصًا ، ولو كان مذكورًا كان له عموم وخصوص فكذا إذا وقع مقتضى النص(
) ، إذ أنَّ إضمار احد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخر ، فأمَّا أن لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز؛ لأنه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهو المطلوب(
).

أجيب : ان قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين(
).

وقد ردَّ : وهذا ليس كذلك بل إضمار حكم ما والتعيين إلى الشارع ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجمال(
).

أجيب : بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصل وكل منهما يعني الإجمال وإضمار الكل خلاف الأصل. والمراد ضرورة تقليل مخالفة الأصل(
).

2. إن المقتضى بمنزلة النص حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة بالنص لا بالقياس فيجوز فيه العموم ، كما يجوز في النص(
).

2-إن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار، والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض بأولى من البعض ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبقَ إلا إضمار الجميع.

3-إنَّ اللفظ في مثل قوله ( : (رفع عن أمتي...) دال على رفع ذات الخطأ، وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو اقرب إلى رفع الذات، وهو رفع جميع الأحكام؛ لأنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب ان يصار إلى ما هو اقرب إلى الحقيقة وهو هنا جميع الأحكام؛ لان رفعها يجعل الحقيقة كالعدم، فكأن الذات قد ارتفعت حقيقة(
).

ردّ وترجيح :

إنَّ اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطأ والنسيان ، فإذا لم يكن الخطأ والنسيان متيقنًا فلا يكون مستلزمًا لنفي الأحكام ، إذ أنَّ الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ فمن أدَّعاهُ يحتاج إلى بيانه ، ولا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلاّ لما كان السلطان موجودًا ولا عالمًا ولا قادرًا ونحو ذلك من الصفات وهو محال ، وهذا هو الراجح ؛ لأنَّ قولكم: إضمار جميع الأحكام يكون اقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة ، ودلَّ العقل أو الشرع على إضمار شيء في كلام ما صيانة له عن التكذيب . 

قلنا: إلا انه يلزم عنه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للأحكام وهو وجود الخطأ والنسيان ، إذ ثمة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منها لا يجوز إضمار الكل ، وهذا هو المراد من قولنا: المقتضى لا عموم له(
).

المطلب الثاني

دوران اللفظ بين الإشارة والعبارة
أصل بناء القاعدة : 

أصّل الحنفية هذه القاعدة بناءُ على القطع ، فالعبارة قطعية ، والإشارة قد تكون قطعية وغير قطعية ، فالعبارة منظوم مسوق له ، والإشارة غير مسوق له ؛ لكونه مقصودًا من الكلام(
) . 
مثال التعارض : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ( أنه قال : ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت : يا رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ) رواه مسلم(
) . 
وجه الدلالة : فيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ، وهذا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى ، وهو معارض بما روي عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ( : ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) رواه الدار قطني وقال عنه : ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف(
) . 
وجه الدلالة : فدلَّ الحديث بعبارة النص على مدة الحيض فيرجح على الإشارة(
) . 
آراء العلماء

رأي الحنفية : تقديم الإشارة على العبارة (
)
رأي الشافعية : تقديم العبارة على الإشارة (
) . 
تحرير محل الخلاف 

لا خلاف بين الأصوليين من الحنفية والشافعية في دلالة الإشارة من حيث الماهية ، فإذا تعارضت ما هو أقوى منها قدّم الأقوى ولا اعتبار حينئذاك لهذه الدلالة ، الا أن الشافعية يقدمون دلالة النص على دلالة الاشارة عند التعارض ، فالعبارة والإشارة سواء في ايجاب الحكم ، أي : في اثباته ؛ لأنَّ كلاً منهما يفيد الحكم بظاهره ، وأما من حيث القطعية يجوز أنْ يحصل تفاوت بينهما ، فهذا الذي اختلف فيه(
) . 
الأدلة ومناقشتها

حجة الحنفية  

إن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم ؛ لأنَّها مأخوذة من لوازمه ، فإذا ذكر الملزوم يقتضي ذكر اللازم ، وأمّا دلالة النص فإنها لا تفهم من منطوق اللفظ ، بل هي تؤخذ من مفهومه ، وما يكون من المنطوق أولى في الدلالة مما يكون من المفهوم(
) . 
قال تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ( سورة النساء ) . 
وجه الدلالة : دلت الآية من طريق الإشارة على عدم وجوب الكفارة على القاتل المتعمد ، وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان ، إنّما قدّمت الإشارة لأنها أقوى ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ذكر العقوبة للقتل الخطأ في وجوب الكفارة(
)  قال تعالى : ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﮒ  ﭼ ( سورة النساء ) . 
أجيب : 
إنَّ آية القتل الخطأ دلت بالعبارة على وجوب الكفارة ، فيكون وجوبها من باب أولى بالقتل العمد ؛ لأنَّ الآية دلت من طريق الإشارة أن القاتل المعتدي جزاؤه الخلود جهنم وغضب الله تعالى عليه ، وإعداد العذاب  الأليم له ، وقد اقتصر على مقام البيان ، وهو يقتضي الحصر ، فالعقوبة أخروية وليست دنيوية ، ولكنّ هنا قدمت دلالة العبارة على الإشارة ، إذ أنَّ القصاص في الدنيا ثابتًا على القاتل المعتدي  . 
فتجب الكفارة في القتل العمد ؛ لأنّها لما وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر ، فوجوبها في العمد أولى(
) . 

وقد ردّ : 

إنَّ هذه الدلالة عارضتها اشارة قوله تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ ( سورة النساء ) ، فإنّه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد ؛ لأنَّ الجزاء اسم للكامل التام ، فلو أوجبنا الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء ، فرجحنا الإشارة(
). 
حجة الشافعية : 

إنَّ دلالة العبارة قريبة من دلالة النص التي تفهم لغة من النص ، وأما دلالة الإشارة لاتفهم من النص لغة ، بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوص ، وما يكون من عبارتها أولى بالأخذ مما يكون من اللوزام التي تختلف فيها الأفهام . 
إنَّ المعنى في دلالة النص واضح المقصد من الشارع ، بخلاف اللوازم ، فإنَّها قد تكون مقصودة ، وربما لا تكون كذلك(
) . 
قال تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ ( سورة البقرة ) . 

وجه الدلالة : دلن الآية الكريمة من طريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل المعتدي ، إذ قال : ﭽ ﮌ ﮍ  ﭼ ، أي فرض لكم . 
ردّ وترجيح : 
إنَّ الإشارة وجد فيها النظم والمعنى اللغوية ، والدلالة لم يوجد فيها إلا المعنى اللغوي ، وهذا هو الراجح ؛ وذلك لأن المعنيين إذا تقابلا ، يبقى النظم في الإشارة سالما عند المعارضة فترجحت (
). 

المبحث الثاني
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المفهوم
توطئة : 
سبق أنْ عرفنا مفهوم المخالفة ، وعلماء الاصول قد اختلفوا في حجيته : 
فقد ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أنّه من الوجوه الفاسدة ، ولم يأخذوا به ، وذهب الشافعية وجمهور علماء المالكية والحنابلة إلى الأخذ به واعتبروه حجة في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، وأنّه طريق من طرق الدلالة على الحكم ، ووافقهم في ذلك متأخرو الحنفية ، إذ قالوا بمفهوم المخالفة في المصنفات الفقهية ، وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم وسائر عباراتهم نزولاً على حكم العرف والعادة ، إذ حصروا نفيه في كلام الشارع فقط . فقد آثرت بحث الخلافات في مفهوم المخالفة من خلال  نوع واحد مختلف فيه مع الشافعية ؛ وذلك للابتعاد عن التكرار ، إذ أنَّ الأدلة المسوقة هي تقريبًا تصب في خانة واحدة فلا حاجة للتكرار ، ومن أراد الاطلاع عليها يراجعها في مضانها . 
وفيــــــه مطلب واحد : 
اعتبار تقييد الحكم بمفهوم الصفة
اعتبار تقييد الحكم بمفهوم الصفة

أصل بناء القاعدة :  

إنَّ أي موضوع من مواضيع اللغة كما هو معلوم إذا اشتهر ، وأصبح معروفًا لدى أهل اللغة ، وفصحاء العرب ، يصبح حجة يبنى عليها أصل من أصول الفقه ، وهو الاحتجاج بمفهوم الصفة وعدّه من القواعد التي بنيت عليه فروع فقهية جمّة . 
فالإمام الشافعي وأبو عبيد من أعلام العربية ، وخصوصًا الإمام الشافعي الذي أسس مذهبه على وفق قواعد اللغة ، إذ جعل التعليق بالشرط موجب العدم(
) ، وعند الحنفية أنَّ العدم لم يثبت به بل بقي المعلق على أصل العدم . 

وحاصله : أن المعلق بالشرط لم ينعقد سببا ، وإنما الشرط يمنع الانعقاد ، وقال الشافعي رحمه الله : هو مؤخر  ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز تعجيل النذر المعلق وجوز تعجيل كفارة اليمين ، وقال في قول الله تعالى : ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﯤ  ﭼ ( سورة النساء ) ، إن تعليق الجواز بعدم طول الحرة يوجب الفساد عند وجوده ، وقال : لأن الوجود يثبت بالإيجاب لولا الشرط فيصير الشرط معدما ما وجب وجوده لولا هو فيكون الشرط مؤخرا لا مانعا ولا يلزم أن تعجيل البدن في الكفارات لا يجوز على قوله لأن الوجوب بالسبب حاصل ووجوب الأداء متراخ بالشرط والمال يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه وأما البدني فلا يحتمل الفصل فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب . 

وذهب الحنفية : بأنَّ الإيجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله كشرط البيع لا يوجب شيئا وبيع الحر باطل أيضا وههنا الشرط حال بينه وبين المحل  فبقي غير مضاف إليه وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا ألا ترى أن السبب ما يكون طريقا والسبب المعلق يمين عقدت على البر والعقد على البر ليس بطريق إلى الكفارة ؛ لأنه لا يجب إلا بالحنث  وهو نقض العقد فكان بينهما تناف فلا يصلح سببا وتبين أن الشرط ليس بمعنى الأجل ؛ لأن هذا داخل على السبب الموجب فمنعه عن اتصاله بمحله فصار كقوله : أنت مني لم يتصل بقوله حر لم يعمل فصار الحكم معدوما بعد الشرط بناء على العدم الأصلي كما كان قبل اليمين(
) . 

ومن أمثلة التأصيل ايضا ، قول الرسول ( : ( ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) رواه أبو داود ، والنسائي ، قال عنه ابن حجر : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد وتفرد به بن أبي دليلة (
) . 
وهو بمعنى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة (  بلفظ : ( مطل الغني ظلم ) رواه البخاري(
) ، إذ الواجد هو الغني ، وليّه : مطلة .
قال ابو عبيد : أراد أن من ليس بواجد لا يحل ذلك فيه ، وقال غيره : وعرضه يحل بالمطالبة ، وعقوبته بالحبس ، ومطل غير الغني ليس بظلم(
) . 
يقول ابن حجر : ( واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم وهو بطريق المفهوم لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة )(
) . 
وعن أنس بن مالك (  : ( أن أبا بكر ( لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله (  فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها فذكر الحديث في فرض الإبل وما بين أسنانها ثم قال : وصدقة الغنم في سائمتها ... ) رواه البيهقي ، وقال عنه الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (
) . 
فقد أخذ الشافعية بمفهوم المخالفة وقالوا : بعدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة ، أمّا الحنفية قالوا : بالعدم الأصلي ، إذ الأصل عدم وجوب الزكاة ، وما دامت قد خصصت الزكاة بالسائمة ، فبقيت المعلوفة على حالها (
) .
آراء العلماء
رأي الحنفية : مفهوم الصفة غير حجة ومعنى عدم حجيته هو ان تقييد الحكم بصفة لا يدل على نفي الحكم عمّا انتفت عنه تلك الصفة ، واذا انتفى الحكم عند انتفاء الصفة فانه انتفاءه يكون لدليل آخر ، دلّ على ذلك ، لا التقييد بالصفة(
) ، إذ يقول الدبوسي : ( الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه ) (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية فيما بينهم على رأيين : 

1.إنَّ مفهوم الصفة حجة ، أي : أنَّه يدل على نفيه عمّا عداه(
) ، وبه قال الإمام الشافعي وأكثر أتباعه  (
). 
2. انه ليس بحجة ، وهم بذلك قد وافقوا الحنفية في ذلك ، وبه قال بعض الشافعية(
)  . 

الأدلة ومناقشتها
حجة النافين ( الحنفية ومن قال بقولهم )
1. إنَّ إثبات الحكم المقيد بالصفة لا يخلو : إما أنَّ يكون بالعقل ، والعقل لا مجال ولا دخل له في إثبات اللغة ، لانه وضع واصطلاح من جهة العرب ، والأوضاع الاصطلاحية لا مجال للعقل فيها ، كالنقود المصطلح على التعامل بها ، فكذلك الخطاب بالأقوال المصطلح على التخاطب بها . 

واما ان يكون بالنقل ، والنقل اما ان يكون تواترا او آحادا ، والتواتر لا سبيل له ؛ لأنَّ لو كان تواترا لعلمه الجميع ، ولما أدى الى وقوع الخلاف ؛ وذلك لأنَّه يوجب العلم الضروري الذي لا يقع فيه الخلاف ولا يسوغ ، كاصطلاح القوم المنقول إلينا من طريق التواتر من سائر الصيغ الموضوعة للتخاطب استدعاءً للأفعال ونهيا عنها ، وألفاظ المدح والذم والخبر والنداء والتراخي وسائرها ، ولما وقع الخلاف في هذا ، علم انه ليس بمتواتر ولا معلوم . 

فلم يبق الا ان يكون من طريق الآحاد ، والآحاد ليس صالحا لإثبات الأصول ؛ لكونه يفيد الظن ، والظن غير معتبر في إثبات اللغات ، لان الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله ( بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعاً(
). 

وقد نوقش : 
إن قولكم أخبار الآحاد لا تفيد في إثبات هذه المسألة مردود عليكم ، وذلك لأن هذه المسائل ظنية غير قطعية ، اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ، فيجتهد فيها نفياً او اثباتا وعليه الظن تجري فيها التخطئة الظنية دون القطعية ، كما في سائر الفروع الاجتهادية ، ولذلك لم يفسق المخالف فيها ولا يكفر ، وانما يخطأ كما يخطأ في الفروع . 

ثم إننا إذا اشترطنا التواتر لأدى الأمر الى امتناع العمل بأكثر أدلة الأحكام والالفاظ اللغوية ، لانه يجب ان تنقل الينا كل كلمة لغوية او دليل شرعي بالتواتر ، وهذا يلزم تعطيل العمل بأكثر الفاظ الكتاب والسنة واحكام الشريعة ، والمحذور في ذلك فوق المحذور في قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط والمعرفة ، وهو تطرق الكذب او الخطأ عليه مع ان الغالب صدقه وصحة نقله . 

ثم ان العلماء كانوا في كل عصر من العصور وفي مختلف البلدان يكتفون في فهم معاني الالفاظ بالآحاد ، كنقلهم عن الاصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه(
) . 

2. لو كان مفهوم الصفة حجة ودليلاً في الشرع لما جاز ان ينخرم ، فيوجد دليل الله سبحانه وتعالى عارياً عن مدلوله ، فلما تعطل خطاب كثير من خطاب الشرع عن مدلول ما ادعيتموه دليلاً ، بطل كونه دليلا على الحكم ، والمتتبع لآيات الله سبحانه وتعالى يجد كثيرا من ذلك معطلاً عن الحكم ، مثل قوله تعالى :  وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﭼ ( سورة الإسراء ) ، وقوله تعالى : ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭼ ( سورة النساء).
فهذه النواهي كلها منعت ما يتناوله النطق ، ولم ينتف الحكم بانتفائها ، فلا يجوز قتل الأولاد لا لخشية الاملاق ، ولا اكل الربا اليسير ولا اكل مال اليتيم لا على وجه الاسراف ، فبطل الاعتماد على دليل النطق ، اذ لو كان دليلا على أحكام الشرع لما وجد متعطلا عن مدلوله(
) . 
وقد نوقش :
إنما خرج الدليل ها هنا عن ايجاب حكمه لما قام من الادلة على تعطيله ، فصار النهي عن إكراه الإماء على الزنى ، والإذن لهن في الزنى ، واهمال امرهن ، وترك نهيهن عن الزنى ، سواء في التحريم لمكان الاجماع كالمنطوق وليس اذا خرج دليل الخطاب عن العمل به ، وتعطل عن مدلوله بدلائل اخرجته عن ذلك يمنع من كونه دليلا مع عدم قيام الادلة على اخراجه عن كونه دليلا ، كما ان العموم والظاهر معمول بهما ما لم تقم دلالة تصرف العموم الى الخصوص ، والظاهر الى غير الظاهر ، فاذا قامت الدلالة خرج عمّا وضع له ، ودلّ عليه ، فكان حكمه مع الاطلاق العمل به والمصير اليه(
) . 

3. لو كان تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها ، لوجب ان لا يحسن الاستفهام ، فلما حسن استفهام ممن قال : اذا ضربك زيد عامدا فاضربه ، بأن تقول له : فان ضربني خاطئاً أضربه ام لا ؟  وكذلك اذا قال : لا تقتل ولدك خشية املاق ، وزك السائمة من ماشيتك ، بأن تقول له : أفأقتله ان لم أخش املاق ، وازكي المعلوفة ايضا ام لا ؟ وكذلك لو قال : اذا قتلت الصيد عامدا فعليك الجزاء ، حسن ان تقول فما الحكم ان قتلته خطأً ؟ عُلم انه ليس التعليق للحكم على الصفة غير موجب نفيه عمّا ليس فيه تلك الصفة ، فان الموضوعات لا يحسن فيها الاستفهام ، ألا ترى ان الفحوى لا يحسن فيه ذلك لما كان موضوعا ، فلو قيل له : لا تقل لابيك أفٍ ، فقال : أفاضربه واشتمه ؟ او قيل له : لا تأخذ من مال فلان ذرة ، فقال : فهل آخذ ماله كله ؟ لم يعد هذا مستفهما بلغة العرب ولا عارفا بها (
) . 
وأجيب :
بأنَّ حسن الاستفهام عن الحكم في حال عدم الصفة ، قد تكون له فائدة اخرى ، ليس هذه الفائدة فقط وهي مفهوم الصفة ، فربما يكون الاستفهام طلبا للاوضح والاجلى ، لان دلالة التقييد على النفي ظنية غير قطعية ، حتى انهم ما استقبحوا استفهام من قال : دخل السلطان البلد ، هل دخل بنفسه ام عسكره ؟ 

واستفهام من قال : رأيت السبع في هذا الطريق ، أرأيت الاسد نفسه ام اثره ؟ 

كل ذلك لدخول المجاز والاستعارة ، وان كان الأصل الحقيقة ، وهاهنا قد يدخل التقييد بأحد وصفي الشيء ليدل على المخالفة ، ويجوز أن يكون قد خصّ احد وصفيه بالحكم للشرف والفضيلة لحسن الاستفهام ليزول هذا الاحتمال ويخالف نفس النطق الذي هو قوله : ( في سائمة الغنم زكاة ) ، اذ ترد ولا احتمال فيه(
). 

4. ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين معا ، فلــو كان قوله : ( في الغنم السائمة زكاة ) دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة ، لكان اللفظ الواحد دالا على الضدين معا ، وهو ممتنع(
)  

وقد رد :
انا لا نسلم ما تقولونه ، لان التعليق بالغاية يدل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية ، ونفيه عمّا عداها ، وكذلك الامر بالشيء فانه يعقل منه النهي عن ضده وهما متضادان ، على ان اللفظ لا يدل على الشيئين المتضادين من طريق واحد ، وها هنا دلت على الحكم من صريح اللفظ وعلى نفي ما عداه من دليله وفائدته(
) . 

حجة المثبتين :
أولا : عن الزهري عن أبي سلمة ( قال : ( جاء ابن عباس (  رجل فقال : رجل توفي و ترك بنته و أخته لأبيه و أمه فقال : لابنته النصف و ليس لأخته شيء قال الرجل : فإن عمر ( قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف و للأخت النصف ، قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ،  فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله عز و جل : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ   ﭵ  ﭶ         ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭼ ( سورة النساء ) . قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف و إن كـان له ولد ) ، رواه الحاكم ، وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(
)  .
وجه الدلالة : يدلّ على أنَّه أخذ من قوله : ( ليس له ولد ) انه اذا كان له ولد ، فليس للاخت النصف الذي فرض لها ، والبنت ولد ، فلم تكن الاخت معها ورثة (
) . 

وأجيب من عدة وجوه : 

1. انه لو ثبت ان ذلك مذهب ابن عباس وصرح به ، وقال : انما قلت ذلك بالمخالفة في هذه الاحكام من ناحية دليل الخطاب ، لم تثبت به حجة ، وذلك لانه قول واجتهاد منه . 

2. ان جميع الصحابة خالفته في ذلك ولم تعقل المخالفة في الحكم ، فان كان قوله حجة فقول الصحابة الباقين حجة ايضا لنا ، ولا فرق في ذلك . 

3. لا يوجد نص عنه يوضح انه ياخذ بمفهوم الصفة او غيرها من انواع مفهوم المخالفة في هذه الاحكام ، واذا لم يرو  عنه ذلك ، فمن اين لنا انه كان يأخذ بمفهوم الصفة  او غيرها لاجل ذلك ، وقد يجب بأدلة صحيحة غير مفهوم الصفة . 

4. انما منع ابن عباس رضي الله عنه توريث الاخت النصف مع وجود الولد ليس من ناحية مفهوم الصفة ، لان الشرع جعل ميراثها النصف مع عدم الولد ، فاذا عدم وجب لها ، واذا وجد الولد ولها ميراث في الاصل مع عدمه ردت اليه ، وكذلك لم يجعل لها شيئاً مع وجود الولد ، وجب ان لا تأخذ شيئا اصلاً مع وجوده ، وانما عمل في هذا اجمع بالرجوع عند عدم الشروط الى الاصل ، لا الى مفهوم الصفة او دليل الخطاب (
) . 

ثانيًا : ان الرسول ( امتدح فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ( بعثت بجوامع الكلم  .....) رواه البخاري(
) ، فاذا قال في سائمة الغنم ، وكانت السائمة والمعلوفة والعوامل عنده سواء ، كان هذا تطويلاً للكلام من غير فائدة (
) . 

ثالثا : ان ما جاء مقيدا بقيد من صفة او شرط او غاية او غيرها لا بد ان تكون له فائدة ، فاختصاص الحكم بالبعض المذكور يعني نفيه عن البعض الاخر ، فقول الرسول ( ( في الغنم السائمة زكاة ) يدل على وجوب الزكاة في السائمة ، ويدل على نفيها عن المعلوفة في نفس الوقت ، وإلا لأصبح القيد او الصفة وهو السوم ليس فيها فائدة ، وصارت من حشو الكلام ، والشارع منزه عن الحشو والعبث(
)  . 

وأجيب : 
إن لتعليق الحكمة بالصفة فوائد أخرى غير هذه الفائدة التي ذكرتموها ، وذلك انه لو قال : ( في الغنم زكاة ) لوجب بحكم القول بالعموم إخراج الزكاة من السائمة والمعلوفة ، فإذا قال : ( في سائمة الغنم زكاة ) ، وجب على أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في إثبات هذه المعلوفة ، أو نفيه عنها ، وفي هذا غرض صحيح ، وتعريض لثوابت جزيل ، ورفع للذين اوتوا العلم درجات ، وهو مرتفع عند النص على وجوب الزكاة في المعلوفة او انتفائها عنها . 

وفائدة أخرى وهو انه إذا قال : ( في الغنم الزكاة ) ، جاز ان يخصّ السائمة بالقياس ، وإذا قـال : ( في سائمة الغنم الزكاة ) لم يسع المجتهد إسقاط الزكاة عنها بضرب من القياس(
) . 

وقد رد : 

بأن في قصر الحكم على الصفة فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم ، يحتمل العدم والوجود ، فلا يترك المتيقن لامر موهوم ، كيف والظاهر عدمها ، اذ لو كان ثم فائدة ، ولم تخف على العالم الفاطن بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته ، فيجري هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي(
) . 

رابعا : ان التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة ، وبما ان التعليق بالعلة يوجب نفي الحكم لانتفاء العلة التي علق عليها بها ، لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فكذلك الحكم المعلق بالصفة فانه ينتفي بانتفاء الصفة التي علق بها(
) . 

وقد أجيب : 

بأنه ليس فائدة تعليق الحكم بالعلة سقوطه عمّا يخالفها او اثبات ضد حكمها بخلافها ، وانما فائدتها اذا قال : حرمت السكر لحلاوته ، والخمر لشدته تعريفنا علة تحريم تلك العين ، ولو لم نعرف علة تحريمها لم ندر لماذا حرمت ، فأما ان تكون فائدتها زوال الحكم بزوالها عمّا عداها ، فذلك باطل ، وكذلك فليس فائدتها وجوب القياس عليها ، وانما يجب ذلك ويستفاد بالتعبد بالقياس لا بنصب علة للحكم ، فبطل ما قالوه(
) . 
ردّ وترجيح :
إنَّ الصفة تكون دليلاً إذا خصها بتعليق الحكم ، وفي مثالكم هذا لا تكون الصفة دليلاً ؛ لأنَّه لم يخصها بالحكم(
) ، وهذا هو الراجح ؛ لأنَّ الذين قالوا بحجية مفهوم الصفة ابو عبيد والامام الشافعي وهما من اعلام العربية وأساطين البيان حتى أن إمام الحرمين الجويني قال عن أبي عبيد : ( ولئن ساغ الاحتجاج بقول إعرابي جلف من الاقحاح ، فالاحتجاج بقول ابي عبيد أولى )(
) . واحتجاج عبد الله بن عباس (  وهو حبر الامة على الصحابة اقطاب العرب بحجية مفهوم الصفة ، والله تعالى أعلم . 
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(�) الإحكام للآمدي: 1-2/459، مفتاح الوصول إلى مفتاح الفروع على الأصول للتلمساني: ص 463.


(�) أصول البزدوي:ص 125.


(�) وقريب من هذا قال الشوكاني : (يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا هو الحق) . إرشاد الفحول ، للشوكاني ص 131 ، وينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري: 2/237، والوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاسي: ص438.


(�) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 245-246، كشف الأسرار للبخاري: 2/237، أصول السرخسي: 1/248.


(�) وبه قال جمهور العلماء  ، منهم الحنابلة . ينظر : التلويح ، للتفتازاني : 1/137.وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص183 وما بعدها . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: مج1 ، 2/459 . 


(�) المستصفى من علم الأصول للغزالي: 2/102.


(�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 2/237، إرشاد الفحول للشوكاني: 131، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 154.


(�) أخرجه النسائي في سننه : 4/196 ، برقم (2331) ، كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ، والدار قطني في سننه : 2/171 ، برقم (1) ، كتاب الصيام ، باب تبييت النية من الليل وغيره . 


(�) المستصفى ، للغزالي: 2/102 .


(�) المستصفى ،  للغزالي: 2/103.


(�) سبق تخريجه . 


(�) المستصفى ، للغزالي: 2/103.


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 2/237.


(�) المصدر نفسه.


(�) إرشاد الفحول: ص 130.


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي: مج1 ، 2/469.


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني: ص 131.


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: مج1 ، 2/459-460.


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 2/237.


(�) ينظر: شرح مختصر المنتهى: 2/116، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2/64.


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/460 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 2/237.


(�) ينظر : شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص171 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/86 ، برقم (79) ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق . 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه : 1/219 ، برقم (61) ، كتاب الحيض . 


(�) ينظر : شرح منار الانوار ، لابن الملك : ص171 . 


(�) ينظر : شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص171 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/107 ، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/211 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/209 .


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/209 . 


(�)شرح منار الأنوار ، لابن الملك : 1/526 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/219 ، وأصول الفقه ، للشيخ محمد ابو زهرة : ص139-140 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص146 . 


(�) ينظر : شرح منار الأنوار ، لابن الملك : 1/526 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص306 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/216 . 


(�) شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص173 . 


(�) ينظر : ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص306 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/216  ، واصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص139-140 . 


(�) شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص173 . 


(�) ينظر : التقريب والإرشاد : 3/340 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/172 ، وقواطع الأدلة ،  : 1/243 ، المستصفى 2/194، الواضح 3/268 ، واصول البزدوي : 2/256 ، والأحكام في أصول الأحكام ، للامدي : مج2 ، 3/69 ، وفواتح الرحموت : 1/417


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/285 . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه :  2/337 ، برقم (3628) ، كتاب الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره . والنسائي في سننه : 7/316 ، برقم (4690) ، كتاب البيوع ، باب مطل الغني  ، وتلخيص الحبير ، لابن حجر : 3/39 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/799 ، برقم (2166) ، كتاب الحوالات ، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة . و 2/845 ، برقم (2270) ، كتاب الاستقراض وأداء الديون ، باب مطل الغني ظلم . ومسلم في صحيحه : 3/1197 ، برقم (1564) ، كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/340 ، والمعتمد : 1/172 ، وقواطع الادلة : 1/243 ، المستصفى 2/194، الواضح 3/268 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/256 ، الاحكام في أصول الاحكام ، للامدي 3/69  فواتح الرحموت ، للأنصاري : 1/417


(�) فتح الباري ، لابن حجر : 4/466 . 


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 4/99 ، كتاب الزكاة ، باب جماع صدقة الغنم السائمة ، والحاكم في مستدركه : 1/548 ، برقم (1441) ، كتاب الزكاة . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : 2/194 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 1/101 . 


(�) أصول الجصاص : 1/291 ، وكشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 2/256-257 ، وأصول السرخسي : 1/259 ، وميزان الاصول : 1/580 ، تيسير التحرير ، لأمير بادشاه  : 1/100 ، وفواتح الرحموت : 1/414 . 


(�) وبه قال بعض المالكية منهم : أبو بكر الباقلاني وابو الوليد الباجي ، ومذهب الشيعة الامامية ، والزيدية ، والمعتزلة .  ينظر : تأسيس النظر ، للدبوسي : ص131 ، والتقريب والارشاد : 3/332 ، واحكام الفصول ، للباجي : ص446 ، وشرح تنقيح الفصول ، 270 ، وتقريب الوصول لابن جزي / 80  ،  وأصول المظفر : ص121  ، وينظر : مبادئ الوصول ، للحلي : ص87  ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/162 ، واسباب اختلاف الفقهاء ، للزلمي : ص 191  . 


(�) أدب القاضي للماوردي : 1/98 ، والبرهان ، للجويني : 1/453 ، والمنخول ، للغزالي : /215 ، والمستصفى ، للغزالي : 2/191 ، ، والاحكام للآمدي : 3/68 ، وتخريج الفروع على الاصول للزنجاني : ص73 ، ونهاية السول : 2/206 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 5/157 .  


(�)وبه قال أغلب المالكية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وأهل العربية ، ومذهب الشوكاني   . التقريب والإرشاد : 3/332 ، والمقدمة في الأصول لابن القصار : /81 ، وأحكام الفصول : 1/446 –447 ، وشرح تنقيح الفصول : / 270 ، وتقريب الوصول لابن جزي : /79 ، ومفتاح الوصول للتلمساني : ص91 ، والعدة : 2/475 ، والتمهيد : 2/207 ، والواضح : 3/267 ، وروضة الناظر وشرحها : 2/203 ، والمسودة : /360 ، والقواعد والفوائد لابن اللحام : /287 –28 ، والبحر المحيط : 4/30  ، و ارشاد الفحول ، للشوكاني : ص180 .


(�) اللمع : 45 ، وقواطع الأدلة  : 1/238 ، والمستصفى ، للغزالي : 2/191 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/68 ، وتخريج الفروع على الاصول ، للزنجاني : ص73 ، وجمع الجوامع ، للبناني : 1/250 ، والبحر المحيط : 4/31 . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/334 ، وقواطع الادلة : 1/241 ، والمستصفى : 2/192 ، والواضح : 3/283 وما بعدها ، والتمهيد : 2/215 ، واصول البزدوي مع الكشف : 2/256 ، وفواتح الرحموت : 1/415 . 


(�) ينظر : الواضح : 3/284 ، والاحكام للآمدي : 3/76 وما بعدها ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 2/179 ، وفواتح الرحموت : 1/416 . 


(�) سورة النور : 33 . 


(�) ينظر : احكام الفصول للباجي : 446    والواضح : 3/282 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/81 – 82 . 


(�) ينظر : الواضح : 3/282 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/81 – 82 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/241 ، والواضح : 3/284 – 285 ، والمستصفى : 2/192 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/77 


(�) ينظر : التمهيد للكلوذاني : 2/222 ، والواضح : 2/185 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/77 . 


(�) ينظر : التبصرة للشيرازي / 223 ، والتمهيد : 2/222 . والواضح : 3/292 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/80  


(�) ينظر : المصادر نفسها . 


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه : 4/276 ، برقم (7979) ، كتاب معرفة الصحابة ( ، الفرائض . 


(�) ينظر : التقريب والإرشاد  : 2/208 ، قواطع الأدلة : 1/242 ، والتمهيد : 2/208 ، والواضح : 3/269 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/70


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/351 – 353 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 6/2654 ، برقم (6845) ، كتاب الاعتصام بالكتاب ، باب قول النبي ( : بعثت بجوامع الكلم


(�) ينظر : الواضح : 3/271 . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/354 ، واحكام الفصول : 449 ، والمعتمد : 3/72 ، والمستصفى : 2/200 ، والاحكام للآمدي : مج2 ، 3/105  . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/355 –356 ، واحكام الفصول / 449 وما بعدها ، والمستصفى : 2/201 


(�) ينظر : روضة الناظر وشرحها : 2/210 . 


(�) ينظر : التقريب والإرشاد : 3/356 ، والمستصفى : 2/202 ، والتمهيد : 2/213 . 


(�) التقريب والإرشاد : 3/357 . 


(�) ينظر : التمهيد ، لأبي الخطاب الكلوذاني : 2/218 ،  والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/119 . 


(�) البرهان لامام الحرمين : 1/455 . 
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